
فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



لـــكل مواطن الحق في ممارســـة حقوقه السياســـية 
دون تمييـــز أو قيـــود غيـــر موضوعيـــة أو تعســـفية، 
وعمليـــة الانتخابـــات هي جـــزء لا يتجزء من ممارســـة 
الحق السياســـي، و مـــن خلالها يشـــارك المواطنون 
في إدارة الشـــؤون العامة ســـواء بالشـــكل المباشـــر 
كممثليـــن أو بالشـــكل غير المباشـــر كناخبيـــن، وعملية 
الانتخابات هي المســـار الذي يمكن من خلاله ضمان 

حرية الاختيار وإظهار إرادة الناخبين.

المدنيـــة  بالحقـــوق  الخـــاص  الدولـــي  العهـــد  يقـــرر 
والسياســـية فـــي مادتـــه (25) الضمانـــات الحقيقيـــة 
لنزاهـــة الانتخابـــات، وقـــد أخذ دســـتور البحريـــن لعام 
2002 بهـــذه المبادئ ونصَّ عليها بالمادة الأولى منه 
بالبند – هـــــ - واعتبرت أن حق المشاركة في الشؤون 
العامـــة والتمتـــع بالحقـــوق السياســـية بمـــا فيها حق 
الانتخـــاب والترشـــيح إلا أنه أعطى القانون الســـلطة 
في وضع القيود والحرمان من ممارســـة حق الترشح 
الحقـــوق  مباشـــرة  قانـــون  جعـــل  ممـــا  والانتخـــاب، 
السياسية يضع قيود غير موضوعية افقدت العملية 

الانتخابية من أهدافها.

والعمليـــة الانتخابيـــة ترتبـــط بشـــكل وثيـــق بالحقـــوق 
الأساســـية لحقوق الانســـان، بالحق في عدم التمييز 
والحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق 
فـــي حريـــة الـــرأي والتعبير وكلهـــا تدخل فـــي ضمانة 

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكل المواطنين.

والانتخابات جزء من العمل السياســـي، وتشكل رافد 
مهـــم للديمقراطيـــة والتعدديـــة والتـــداول الســـلمي 
للســـلطة، لكـــن كل ذلك لا يتوفر إلا فـــي ظل وجود 
مقومات أساســـية واذا انتفى وجود تلك المقومات 
تتحـــول العمليـــة الانتخابية إلى فكرة فارغة لا تشـــكل 

إضافة للعمل السياسي.

أمـــا في مملكـــة البحريـــن فالتجربة تحولـــت إلى احد 
ادوات القمـــع من خلال خلو من كل ركائزها وظروفها 

الاساسية.

لذلـــك نضع بيـــن أيديكم بشـــكل مختصر ومبســـط 
أســـباب مقاطعة الانتخابات وعدم المشـــاركة فيها 

من قبل الغالبية من أبناء شعب البحرين:

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



لـــكل مواطن الحق في ممارســـة حقوقه السياســـية 
دون تمييـــز أو قيـــود غيـــر موضوعيـــة أو تعســـفية، 
وعمليـــة الانتخابـــات هي جـــزء لا يتجزء من ممارســـة 
الحق السياســـي، و مـــن خلالها يشـــارك المواطنون 
في إدارة الشـــؤون العامة ســـواء بالشـــكل المباشـــر 
كممثليـــن أو بالشـــكل غير المباشـــر كناخبيـــن، وعملية 
الانتخابات هي المســـار الذي يمكن من خلاله ضمان 

حرية الاختيار وإظهار إرادة الناخبين.

المدنيـــة  بالحقـــوق  الخـــاص  الدولـــي  العهـــد  يقـــرر 
والسياســـية فـــي مادتـــه (25) الضمانـــات الحقيقيـــة 
لنزاهـــة الانتخابـــات، وقـــد أخذ دســـتور البحريـــن لعام 
2002 بهـــذه المبادئ ونصَّ عليها بالمادة الأولى منه 
بالبند – هـــــ - واعتبرت أن حق المشاركة في الشؤون 
العامـــة والتمتـــع بالحقـــوق السياســـية بمـــا فيها حق 
الانتخـــاب والترشـــيح إلا أنه أعطى القانون الســـلطة 
في وضع القيود والحرمان من ممارســـة حق الترشح 
الحقـــوق  مباشـــرة  قانـــون  جعـــل  ممـــا  والانتخـــاب، 
السياسية يضع قيود غير موضوعية افقدت العملية 

الانتخابية من أهدافها.

والعمليـــة الانتخابيـــة ترتبـــط بشـــكل وثيـــق بالحقـــوق 
الأساســـية لحقوق الانســـان، بالحق في عدم التمييز 
والحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق 
فـــي حريـــة الـــرأي والتعبير وكلهـــا تدخل فـــي ضمانة 

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكل المواطنين.

والانتخابات جزء من العمل السياســـي، وتشكل رافد 
مهـــم للديمقراطيـــة والتعدديـــة والتـــداول الســـلمي 
للســـلطة، لكـــن كل ذلك لا يتوفر إلا فـــي ظل وجود 
مقومات أساســـية واذا انتفى وجود تلك المقومات 
تتحـــول العمليـــة الانتخابية إلى فكرة فارغة لا تشـــكل 

إضافة للعمل السياسي.

أمـــا في مملكـــة البحريـــن فالتجربة تحولـــت إلى احد 
ادوات القمـــع من خلال خلو من كل ركائزها وظروفها 

الاساسية.

لذلـــك نضع بيـــن أيديكم بشـــكل مختصر ومبســـط 
أســـباب مقاطعة الانتخابات وعدم المشـــاركة فيها 

من قبل الغالبية من أبناء شعب البحرين:

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 2

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 3

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 4 

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 5 

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 1أسباب المقاطعة ١

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 6

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 1أسباب المقاطعة ١

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 1أسباب المقاطعة ١

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 1أسباب المقاطعة ١

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 1أسباب المقاطعة ١

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 28

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 1أسباب المقاطعة ١

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.
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فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



أسباب المقاطعة 34

فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.



فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في   .1
التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام 

عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.

وجود أزمة سياســـية كبرى لم تشهدها البلاد من   .2
قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياســـية كونه ليس 
برلمانـــاً حقيقيـــاً ولا يعبر عن ازمات النـــاس وبالتالي 

يكون البرلمان جزءَا من المشكل.

تقويـــض العمـــل السياســـي واغـــلاق الفضـــاء   .3
السياســـي بشـــكل تـــام، والقضـــاء علـــى العمـــل 
السياســـي المنظـــم وهـــو اهـــم مرتكز نحـــو تنظيم 

انتخابات جادة وحقيقية.

منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص   .4
من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية 

والحريات العامة.

عـــدم تمثيل المجلـــس النيابي للإرادة الشـــعبية   .5
الحقيقيـــة الصادقـــة، وانمـــا ارادة مزورة ومشـــوهة 

نتيجة كل المقدمات غير السليمة.

انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس   .6
النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح 

خاصــــة.

7. وجود مجلس آخر "الشورى" معين بالكامل يصادر 
دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف 

المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنــه.

8. ســـرقة التمثيل الشـــعبي وفرض تمثيل الحكومة 
عبر مجلس الشـــورى الذي لا يملك تفويضا شـــعبيا 
مطلقـــا ولكنـــه يشـــكل نصـــف غرفـــة التشـــريع مما 

يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.

اللائحـــة الداخليـــة للمجلـــس النيابـــي تقيد عمل   .9
النيابـــي وتفرغ المجلس من القـــدرة على القيام بأي 

دور.

10. عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه 
للحكومـــة فـــي التشـــريع وتنفيذ لما تريده الســـلطة 

التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.

11. تقهقـــر ملحوظ لـــلأدوات الرقابية فـــي البرلمان 
ممـــا حولـــه إلـــى متفـــرج على التجـــاوزات والفســـاد 
والتراجـــع فـــي المجـــالات المختلفـــة رغـــم وضوحها 

وثبوتها.

12. خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج 
مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا 

المحلية والاقليمية والدولية.

13. عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين 
والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة 

مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.

14. لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم 
الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا 

تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.

العمليـــة  تفاصيـــل  كل  تضـــع  هـــي  15. الســـلطة 
الانتخابيـــة وهي طرف غير محايـــد فهي تعين اللجنة 
العليـــا للاشـــراف وإدارة العملية الانتخابيـــة والدوائر 
والرقابة والإشـــراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه 

بالكامل.

16. عـــدم قـــدرة البرلمان علـــى تشـــكيل الحكومة بل 
حتى على محاســـبتها او مراقبتها مما يعني تســـيد 
الســـلطة التنفيذيـــة علـــى التشـــريعية ممـــا يفقده 

القدرة على أهم أدواره.

17. انعـــدام مبدأ الفصـــل بين الســـلطات وهو عمد 
التجربـــة السياســـية المتوازنة وافتقاد هـــذا الفصل 

يشكل حالة الفوضى والاستبداد.

18. البرلمان نتاج دســـتور غير تعاقـــدي ولذلك يغيب 
التأصيل القانوني له ويفقده دوره وســـلطته بشكل 

شبه كامل.

19. تقويـــض نصـــوص ميثاق العمـــل الوطني الذي 
صـــوت عليـــه البحرينيـــون ومخالفتـــه فـــي تشـــكيل 
غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل 

الحكم.

20. انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة 
للدولـــة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياســـات او 

تطويرها.

21. انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على 
الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.

22. فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبير 
والتجمع الســـلمي وقبوله مرغماً بأخطـــاء وتعديات 
الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالباً يكون 

البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.

23. مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات 
العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور 

والقانون.

24. عدم قـــدرة البرلمان على منع اســـتهداف جيوب 
المواطنيـــن من خـــلال الضرائب، بل مشـــاركته على 

إقرار الضرائب وزيادتها وانهاك المواطنين بها.

25. غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل 
"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة 
عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات 

لتطويرها .

26. عجز المجلس عن محاســـبة أي مســـؤول عما ورد 
فـــي 16 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشـــف 
عـــن ضعف وعجـــز البرلمان، فرغـــم آلاف القضايا لم 

يستطع البرلمان محاسبة او اقالة اصغر موظف.

27. تقييـــد الفضاء الإلكترونـــي وملاحقة المواطنين 
من خلال الأجهزة الأمنية ومســـاهمة مجلس النواب 

في ذلك.

28. مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على 
الحريات الدينية وممارسة الشعائر.

29. قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية 
في التضييق على العمل التجاري في البحرين.

30. عـــدم قدرة مجلـــس النـــواب على منع تشـــظي 
العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.

31. اســـتخدام مجلس النواب والقضـــاء في محاكمة 
الآراء السياســـية واتخـــاذ مواقـــف حـــادة تجـــاه الآراء 

الأخرى.

32. تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـاد 
المالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد 

المالي والاداري. 

33. تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في 
خدمات الدولة. 

34. دور مجلـــس النواب في اســـتمرار الاخلال بمبدأ 
الكفاءة في التعيينات الحكومية.

35. اضفـــاء مجلـــس النـــواب المشـــروعية على رفع 
الدين العام بشكل متكرر. 

36. عـــدم قـــدرة مجلس النـــواب علـــى مكافحة ملف 
التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات 

حوله.

37. توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في 
الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.

38. مســـاهمة مجلس النواب في تبريـــر الانتهاكات 
الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.

39. مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم 
شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على 

انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

40. ســـعي اعضاء مجلس النواب للكذب المســـتمر 
حول اوضاع الســـجون التي تضم الآلاف من سجناء 
الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير 
مـــن الســـجناء امواتـــاً لاســـباب تتعلـــق بالتعذيـــب 

والاوضاع الصحية في السجون.

41. اســـتمرار سياســـة القضـــاء على البحرنة بشـــكل 
تدريجـــي وتغييـــب العناصـــر البحرينية مـــن الوظائف 

لصالح الأجانب.

42. اســـتفراد الحكـــم بالقـــرار السياســـي بعيـــدا عن 
المؤسسات والســـلطات وقد تكرس ذلك اكثر نتيجة 

ضعف المجلس النيابي.

43. غياب الكتل والتكتلات السياســـية في المجلس 
النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة الســـلطة على 

التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.

44. عدم قدرة البرلمان علـــى منع التوزيع غير العادل 
للثروة مما يســـاهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح 

المتنفذين تحت نظر البرلمان.

والبحـــار  العامـــة  للســـواحل  الســـلطة  45. مصـــادرة 
والاســـتيلاء على معظمهـــا دون القـــدرة على ابداء 

شيء.     

46. استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك 
الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك 

المستولى عليها. 

47. غيـــاب العدالة الاجتماعية على كل المســـتويات، 
مما انتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة 
والارض والتجارة وكل شـــيء وشـــعب معدم يعاني 

من شظف العيش.

48. غيـــاب دولة القانون والمؤسســـات وغياب الدور 
الحقيقي للسلطات المســـتقلة وتحكم الفردية في 

كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائياً. 

49. الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب 
في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.

50. غيـــاب مبدأ المســـاواة بيـــن المواطنيـــن وتغول 
التمييـــز والتهميـــش علـــى اســـس قبليـــة وعائليـــة 

ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.

51. الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم 
فـــي مواجهـــة الفســـاد، ممـــا يجعـــل مـــن النـــواب 

موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.

الاذى  والحـــاق  وزيادتهـــا  الضرائـــب  52. فـــرض 
بالمواطنين مـــع عدم وجود تمثيـــل للمواطنين في 
الســـلطة مقابـــل دفعهـــم للضرائـــب التـــي تشـــكل 
تمويـــلاً لمشـــاريع الدولـــة التـــي يســـرقها الحـــكام 

والمتنفذون.

53. احتـــكار القرار الاقتصادي والتجـــاري والتحكم في 
حركة التجارة بما يســـهم في اضعاف التجار الذين لا 

يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.

54. استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء 
سياسات الحكومة.

55. غيـــاب الرؤية الوطنيـــة والتخطيط الاســـتراتيجي 
والاهـــداف الكبـــرى واعتمـــاد البلـــد علـــى الارتجالية 

واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شئون الدولة.  

56. عـــدم قدرة البرلمـــان على تغيير مســـار ميزانيات 
الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.

الـــوزارات  زيـــادة ميزانيـــات  عـــن  البرلمـــان  57. عجـــز 
والمؤسســـات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية 

التحتية.

58. اســـتمرار الحكم في الاعتماد على المســـاعدات 
والاســـتجداء مـــن الدول الشـــقيقة بما يشـــكل عبثأً 

سياسياً على استقلالية القرار المحلي.

59. اســـتخدام سياســـة القمـــع الممنهج ضـــد الآراء 
الأخـــرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت 

توجيه اي نقد او نصح السلطة.

60. عـــدم النزاهة فـــي توزيع فـــرص التعليم وتوزيع 
المنح والبعثات الدراسية.

61. عدم انســـجام واقع التعليم مع متطلبات ســـوق 
العمـــل مما ســـاهم في ازمـــات كبيـــرة ومزمنة من 

البطالة وضعف سوق العمل.

62. فـــرض رؤى ومناهج دراســـية ضعيفـــة ولا تملك 
قدرة مقنعـــة وتفتقد للتطوير الســـريع وقائمة في 

بعضها على التجهيل التاريخي.

63. اســـتمرار سياســـة الإبعاد القســـري للمواطنين 
ســـواء عبر العقاب لاصحاب الـــرأي الآخر او تطفيش 
البعـــض ممـــا دفعهـــم للعمل فـــي دول اخـــرى اكثر 

استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة. 

64. الإخـــلال بمعاييـــر ضمـــان المحاكمـــات العادلـــة، 
وتحـــول القضـــاء لجهـــة تابعـــة للقـــرار الامنـــي غيـــر 
المنضبـــط وطنيـــاً ممـــا خلـــف عشـــرات الآلاف من 

المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.

65. عدم الفصل بين الســـلطات وهيمنة الحكم على 
توزيع مصالحـــه وتحقيق طموحاتـــه المالية والادارية 

على حساب مصلحة الوطن. 

66. زيـــادة الاثراء غير المشـــروع والمبالـــغ فيه لصالح 
جيـــوب الحـــكام والمســـئولين علـــى حســـاب إفقـــار 

وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.

67. الاســـتيلاء على اراضي الدولـــة وتحويلها لهبات 
مجانيـــة لصالـــح المســـئولين من أجـــل المتاجرة فيها 
غيـــر  الماليـــة  الارصـــدة  علـــى  للتحصيـــل  وبيعهـــا 

الاعتيادية.

68. فتـــح البـــاب للمســـئولين ومـــن يدعمهـــم مـــن 
الاجانب للعمل في مجال غســـيل الاموال وتبييضها 
بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة 

على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.

69. العمـــل الكبير غير المشـــروع في الاتجار بالبشـــر 
والعمـــل فـــي الدعارة مـــن قبل بعض المســـئولين 
والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً 
عـــن الرقابـــة المحلية والدوليـــة وذلك للتكســـب غير 
المشـــروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس 

بخاف أو بعيد.

70. العمـــل فـــي التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن قبـــل 
المتنفذيـــن مســـتغلين امتلاكهـــم للســـلطة وغياب 
او ملاحقتهـــم وهنـــاك  علـــى محاســـبتهم  القـــدرة 

عشرات المجالات والعناوين في ذلك.

71. غيـــاب دولـــة القانـــون وانعـــدام المحاســـبة لكل 
المتجاوزيـــن للقانون ســـواء في اعمـــال القتل خارج 
القانون او الابتزاز او غيرها من اســـاليب التكسب غير 
المشـــروع ســـواء في التجارة او السياســـة او غيرها 

وهي لا تعد ولا تحصى. 

72. غيـــاب العدالـــة الانتقالية والانتصـــاف للضحايا، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الضحايـــا يعانـــون ولا وجـــود 

للانتصاف لهم.  

73. هيمنـــة سياســـات الدولة فـــي ارتفـــاع معدلات 
البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة 
دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة. 

74. تراجـــع البحرنـــة بشـــكل حاد ســـاهم فـــي تغييب 
البحرنة بطريقة غير مســـبوقة عن القطاعات الحيوية 

المختلفة لصالح كفة الاجانب.

75. عجـــز البرلمان في معالجة تضخم نســـبة الأجانب 
وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.

76. تراكـــم العجز المالي وتزايده مما شـــكل ضغوطاً 
إضافية علـــى معيشـــة المواطن واســـتهداف جيبه 

لتغطية تلك العجوزات.

77. غياب الشـــفافية مع المواطنين رغم اســـتهداف 
جيوبهم لكن تفاصيـــل المصروفات المالية غائبة عن 
المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف 
وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم 

يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.

الائتمانيـــة  التصنيفـــات  فـــي  البحريـــن  78. تراجـــع 
المختلفـــة ووصولهـــا لحد يشـــكل خطـــراً على وضع 
العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياســـات 

المالية الخاطئة.

79. زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.

وتوجيـــه  الحكوميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  80. تـــردي 
الاموال لشـــركات العلاقات العامة والتسويق لشراء 
شـــهادات واعتمادات غير حقيقية على حســـاب تردي 

الاوضاع الادارية والخدمية.

81. تعدي مجلـــس النواب على صلاحيـــات المجلس 
البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.

82. انعـــدام مبدأ الشـــراكة السياســـية الذي يشـــكل 
القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.

83. عجز مجلس النواب في حماية  الحقوق التقاعدية 
للمواطنين.

84. تراجـــع مســـتويات الخدمـــات الصحيـــة، وزيـــادة 
الضغـــط والاكتظـــاظ فـــي المستشـــفيات والمراكز 
واصبح الحصول على ســـرير احياناً مهمة صعبة على 

المواطن المطحون. 

85. تردي الخدمات الإســـكانية ما تســـبب بوجود أكثر 
من 50 ألف طلب اســـكاني، والعـــدد يتزايد ويتراكم 
نتيجـــة السياســـات غيـــر المنتظمـــة رغم وجـــود دعم 

خليجي.

86. اســـتحواذ المجنســـين علـــى "الخدمـــات العامـــة 
والوظائـــف  والتعليـــم  والصحـــة  الإســـكان  ومنهـــا 

المخصصة للمواطنين".

87. جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب 
والغـــلاء، ومرور اكثر من عقـــد ونصف من دون زيادة 

في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية. 

88. تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب 
القانونـــي واســـتجلاب  التجنيـــس السياســـي غيـــر 

الاجانب بلا خطط وطنية.

الســـجون  فـــي  التعذيـــب  سياســـة  89. اســـتمرار 
والاعتداء على ســـلامة المواطنين واســـتمرار عقلية 

الانتقام والاساءة.

90. امتنـــاع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان 
للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا 

تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة. 

91. تحكم النظام السياســـي فـــي العملية الانتخابية 
عبـــر المال السياســـي والانتخابي الذي يســـمح فيه 

فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.

92. محاصـــرة واضعاف العمل الخيـــري والاجتماعي، 
ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.

93. زيادة الرســـوم على المواطنين في مايزيد على 
400 موقـــع علـــى الخدمـــات بهـــدف التغطيـــة على 

الفشل والفساد في مواقع اخرى.

94. قيـــام المجموعـــة الحاكمة بـــدور تجـــاري كبير مما 
يجعـــل الجمع بين ادارة الدولـــة والتجارة طريقاً واضحاً 
لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاســـتحواذ وتطويع 
الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة. 

95. تضخم ارصدة المســـئولين بشـــكل غيـــر اعتيادي 
ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول. 

96. زيـــادة تعرفـــة الكهرباء علـــى المواطنين وحشـــر 
المواطن البســـيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون 

أي مراعاة.

المواطنيـــن  مـــع  الحـــوار  للغـــة  النظـــام  97. رفـــض 
والوجودات السياسية والاجتماعية.

98. تفضيل الســـلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة 
وغيــــرها.

99. عـــدم احترام الســـلطات فـــي وعودهـــا لمجلس 
النواب، مثال: "أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما.

والمســـاجد  الدينيـــة  المنابـــر  فـــي  التحكـــم   .100
وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.

101. تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات 
السياسية من مضمونها.

102. زيـــادة معـــدلات الفقـــر فـــي مقابـــل تضمـــم 
الأرصدة البنكية لفئة محدودة.

103. تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان 
لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.

104. تحويل المجلس الى نواب مســـتقلين يســـهل 
العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.

105. تفاقم التمييز؛ حيث شـــيدت الدولة على أســـاس 
التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.

106. رفـــض المجلس لتمريـــر قانون الذمـــة المالية 
للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.

107. تحويل الميزانيات لصالح العســـكر والامن على 
حساب التنمية.

108. تحـــول البحريـــن لبلـــد يســـتجدي المســـاعدات 
بشكل معلن وصريح.

109. الانتخابات في البحرين بلا رقابة مســـتقلة مما 
يسهل التلاعب فيها.

110. عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.

111. عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة 
المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.

112. غيـــاب عنصر الثقة والاطمئنان بين الســـلطات 
والمواطنين.

113. فـــرض مجلـــس النـــواب لمزيـــد مـــن الأعبـــاء 
الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.

114. تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على 
مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.

-الســـالبة  التشـــريعات  وبعـــض  القوانيـــن   .115
والمقوضـــة- للحقـــوق والحريـــات الأساســـية مثـــل: 
قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياســـية، قانون 
القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، 
قانون التقاعد، قانون مباشـــرة الحقوق السياســـية، 

المرسوم بقانون (56) وغيرها.

الواســـعة  وســـلطاتها  القضائيـــة  الســـلطة   .116
التقديرية وانحيازها للســـلطة التنفيذية وتسييســـها 

وعدم استقلاليتها.

117. تقويـــض الســـلطة للســـيادة الوطنيـــة علـــى 
المستويين الإقليمي والدولي.

118. تكميـــم أفـــواه المعارضـــة السياســـية بكافـــة 
تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي 

المنظم.

119. انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .120
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

121. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

122. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

123. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .124
"الإيكونوميســـت" فقد بقيـــت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربية فـــي الديمقراطية، وكذلك فـــي 2018 بقيت 
البحرين ضمن ترتيب 146 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.

125. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

126. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

127. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

شـــطب المواطنيـــن الذين لـــم يصوتوا في   .128
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.

129. تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها 
وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.

130.انعـــدام الشـــفافية فـــي اتخـــاذ قـــرارات الدولة 
المصيرية.

والأميـــن  والحقيقـــي  الجـــدي  التنفيـــذ  عـــدم   .131
لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك 
الفشـــل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض 
الدوري الشـــامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف 
(2012) و (2017)، مع اســـتمرار الانتهاكات الجسيمة 
في مجال حقوق الإنســـان وتعمق الأزمة الحقوقية، 

وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.

132. التهـــرب مـــن آليـــات الرقابـــة الدوليـــة، وعـــدم 
الســـماح للمقررين الأممين بزيـــارة البحرين ومراقبة 
الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص 
بالتعذيـــب، وانتهاج ســـلوك عدائي مـــع آليات الأمم 

المتحدة من قبل السلطة.

133. مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات 
كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.

134. استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة 
والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.

العالمـــي  الديمقراطيـــة  مؤشـــر  وفـــي   .135
"الإيكونوميســـت" فقد بقيت البحرين ضمن الدول 
المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب 146 ضمن أســـوأ الدول 
العربيـــة في الديمقراطية، وكذلـــك في 2018 بقيت 
البحريـــن ضمـــن ترتيـــب 146 ضمـــن مؤشّـــر حرّيّـــة 

الصحافة.

136. وفي 2022 أشارت منظمة "فريدوم هاوس" 
إلـــى اســـتمرار تراجع تصنيـــف البحرين ضمن أســـوأ 
الدول في مجـــال الحريات في العالم وهو يأتي من 
تراجـــع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة الســـلطات 
البحرينيّـــة أعمال القمع والاعتقالات التعســـفيّة ضدّ 

المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.

137. وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين 
إلـــى المرتبـــة 130، وبقيت فـــي 2017 و 2016 من 
ضمـــن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى 

جوار اليمن وليبيا في 2016.

138. تسبب الســـلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ 
ما تســـبب في بيع الجنســـية على العـــرب والأجانب 

والمتاجرة بها على حساب الوطن.

139. شـــطب المواطنيـــن الذيـــن لـــم يصوتوا في 
الانتخابات الســـابقة ومنعهم من التصويت والترشح 
فـــي انتخابـــات 2022 ممـــا يكرس عمليـــة التهميش 

والطرد للمواطنين.


